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	مذكرة من الأمينة العامة

	تقرير عن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات

	

	



	الملخص
تقدم هذه الوثيقة تحديثاً بشأن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي أُجري عملاً بمقرر المجلس في دورته لعام 2026 بعد عرض وثيقة المجلس C26/24 التي تضمنت النتائج الرئيسية للاستعراض، والتي دعمتها وثيقة المعلومات C26/INF/10 التي تحتوي على التقرير التفصيلي عن الاستعراض. ويتناول هذا التحديث التعليقات الواردة من أعضاء المجلس ومن اللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC).
الإجراء المطلوب
يُدعى مؤتمر المندوبين المفوضين إلى النظر في هذا التقرير.
الآثار المالية
ضمن الميزانية المخصصة.
______________
المراجع
القرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين




الغرض
تقدم هذه الوثيقة تحديثاً بشأن استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد الذي أجري عملاً بتوصيات المجلس في دورته لعام 2025 والقرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) الذي ينص على إجراء استقصاء لمستوى رضا الدول الأعضاء، وأعضاء القطاعات، والمنظمات الإقليمية للاتصالات قبل انعقاد كل مؤتمر للمندوبين المفوضين. وقد أجري استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد وفقاً للاختصاصات الواردة في توصيات المجلس في دورته لعام 2025 (تقرير رئيسة اللجنة الدائمة للتنظيم والإدارة، الوثيقة C25/105، القسم 26، والملحقان H وA (الملحق 1)). وعرضت النتائج الرئيسية للاستعراض على المجلس في دورته لعام 2026 في الوثيقة C26/24، مدعومةً بوثيقة المعلومات C26/INF/10 التي تتضمن التقرير التفصيلي. وتوفر هذه الوثيقة تحديثاً للرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس واللجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC).
خلفية
أنشأ فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR)، في اجتماعه التاسع عشر (30 سبتمبر – 11 أكتوبر 2024)، فريق عمل بالمراسلة إلكترونياً (OCG) لصياغة اختصاصات (ToR) استعراض الحضور الإقليمي المطلوب وفقاً للقرار 25 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين بشأن تعزيز الحضور الإقليمي للاتحاد. ووفقاً للفقرة 4 من "يكلف" من هذا القرار، يُطلب من الأمينة العامة "إجراء استقصاء، مرة واحدة في كل أربع سنوات، وفي حدود الموارد المالية القائمة عن مستوى رضا الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمنظمات الإقليمية للاتصالات عن الحضور الإقليمي للاتحاد، وعرض النتائج في تقرير إلى دورة المجلس قبل كل مؤتمر للمندوبين المفوضين".
وجرى استعراض الاختصاصات المراجعة خلال الاجتماع العشرين لفريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (21-10 فبراير 2025). وتتوفر تقارير الاجتماعين في الوثيقتين CWG-FHR-19/15 وCWG-FHR-20/32. وبعد بعض المداولات، أصدر المجلس في دورته لعام 2025 التعليمات التالية:
 أ )	ستُجري الأمينة العامة استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد بدعم من فريق المهام المشترك بين القطاعات (ISTF) - الذي يضم مديري المكاتب الثلاثة ومن يرشحونهم، والمديرين الإقليميين للاتحاد ويرأسه نائب الأمينة العامة للاتحاد.
ب)	سيُجرى الاستعراض في حدود ميزانية الاتحاد المعتمدة وباستخدام الموارد البشرية المتاحة لديه. ولن يتم الاستعانة بأي جهات استشارية خارجية.
ج)	سيعتمد فريق المهام ISTF بشكل رئيسي على المدخلات التي يقدمها مكتب تنمية الاتصالات (BDT) طوال فترة الاستعراض. ويتولى مكتب تنمية الاتصالات المسؤولية عن تنفيذ المرحلة 2 (جمع البيانات والتحليل الأولي) من الاستعراض.
د )	تم الاتفاق على أن مشاركة الدول الأعضاء تعد عنصراً حرجاً في الاستعراض. وستقوم الأمينة العامة بتقديم تقرير عن تنفيذ الاستعراض إلى فريق العمل CWG-FHR وإلى مجلس الاتحاد، حسب الاقتضاء.
وأُنشئ فريق المهام ISTF برئاسة نائب الأمينة العامة. ويضم الفريق مديري المكاتب الثلاثة، والمديرين الإقليميين، وممثلين آخرين عن مكتب تنمية الاتصالات، ومكتب الاتصالات الراديوية، ومكتب تقييس الاتصالات، بالإضافة إلى الأمانة العامة.
العملية
بدأ مكتب تنمية الاتصالات عمله عقب الاجتماع الأول لفريق المهام ISTF في 17 يوليو 2025، حيث قام بتحليل بنود نطاق العمل الاثني عشر (SoW) الواردة في الملحق A ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) السبعة والعشرين المدرجة في الملحق 1 بالوثيقة C25/105. وكخطوة أولى، تم ربط مؤشرات الأداء الرئيسية ببنود نطاق العمل. وخضعت هذه المؤشرات السبعة والعشرين وبنود نطاق العمل الاثني عشر للدراسة بهدف تقييم مصادر البيانات الأولية والثانوية الملائمة، أي ما إذا كان يمكن استمداد المعلومات من استقصاء الأعضاء، أو من مشاورات أصحاب المصلحة بما في ذلك استقصاء التقييم الداخلي، أو من خلال البحوث المكتبية/تحليل الوثائق. وتم ربط بعض مؤشرات الأداء الرئيسية بمصدرين أو أكثر من مصادر البيانات.
وفي وقت لاحق، قام مكتب تنمية الاتصالات بتصميم وإجراء استقصاء الأعضاء الذي أُطلق في 24 سبتمبر 2025. وكانت نسبة الرد على الاستقصاء كبيرة إذ بلغت %69. كما أجرى مكتب تنمية الاتصالات بحثاً مكتبياً من خلال تحديد المصادر الوثائقية وجمع البيانات من مصادر موثوقة ذات صلة. كما شمل تحليل الوثائق إجراء مقارنة مرجعية مقابل منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة ذات وضع مماثل. واستُكملت نتائج استقصاء الأعضاء والبحث المكتبي ببيانات مستمدة من مشاورات مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مقابلات مع المنظمات الإقليمية للاتصالات (RTO) (استناداً إلى التعقيبات الواردة من استقصاء الأعضاء)، ونتائج استقصاء التقييم الداخلي، وكذلك تعقيبات جميع أصحاب المصلحة الآخرين. وطوال عملية الاستعراض، عُرض التقدم المحرز والنتائج التي تم التوصل إليها دورياً في مراحل مختلفة على المجلس والهيئات الاستشارية القطاعية، في جلسة خاصة عقدت في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25) في 24 نوفمبر 2026، وفي جلسة إعلامية عقدت في 5 مارس 2026 قبل انعقاد دورة المجلس لعام 2026، كما جرت استشارة اللجنة IMAC، والمراجعين الداخليين والخارجيين، ومكتب الأخلاقيات.
وبعد جمع البيانات من جميع المصادر المذكورة أعلاه وتوليفها، جرى تحليلها وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية للتوصل إلى نتائج موحدة تغطي جميع بنود نطاق العمل الاثني عشر. وتتوفر نتائج الاستعراض في وثيقة المجلس C26/24، مدعومة بالوثيقة C26/INF/10 التي تتضمن التقرير التفصيلي.
النتائج
يقدم الاستعراض تقييماً شاملاً لفعالية الحضور الإقليمي للاتحاد ومدى ملاءمته ومواءمته الاستراتيجية. واستناداً إلى قاعدة أدلة مكثفة - تشمل البحوث المكتبية، والاستقصاءات، والمشاورات مع أصحاب المصلحة، والمقابلات المنظمة مع المنظمات الإقليمية للاتصالات - تضمن الاستعراض ردوداً على تقييمات 27 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحليلاً تناول 12 بُعداً من أبعاد نطاق العمل.
وتقدم النتائج صورة تفصيلية لنظام إقليمي يحظى بتقدير كبير وثقة واسعة، ويتسم بحيوية تشغيلية. ويتضمن التقرير خلفية وسياق الاستعراض، والمنهجية التي حددها المجلس، وأنماط النتائج التفصيلية الواردة في النتائج الناشئة عن الاستعراض. ويرد ملخص نتائج التقرير في تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) الوارد أدناه:
مواطن القوة
–	يحظى الحضور الإقليمي بدعم قوي من الأعضاء، ويوافق %71 على أن المكاتب الإقليمية تساهم بفعالية في تنفيذ ولاية الاتحاد على أرض الواقع.
–	تحافظ المكاتب الإقليمية على مشاركة نشطة مع الدول الأعضاء، حيث أفاد %74 من المجيبين بأنهم تشاوروا مع المكاتب الإقليمية خلال الفترة التي شملها الاستقصاء.
–	تحظى عملية نشر المعلومات والمعرفة بتقدير واسع، ويوافق %73 على أن المكاتب الإقليمية تساهم بفعالية في تبادل المعلومات والبيانات مع أصحاب المصلحة.
–	ييسر الحضور الإقليمي المشاركة المكثفة مع أصحاب المصلحة، وهو ما ينعكس في تنظيم أكثر من 1 000 حدث و1 500 اجتماع في 109 بلدان مضيفة خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2025.
–	توجد أسس تعاونية قوية بين الأعضاء، وأبدى %82 من المجيبين استعدادهم للتعاون مع المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق.
مواطن الضعف
–	تتجاوز التوقعات التشغيلية أحياناً الموارد المتاحة، وتشير إجابات الاستقصاء إلى الحاجة لمزيد من الموظفين والقدرات المالية لتعزيز الحضور الإقليمي.
–	تؤثر الجداول الزمنية للتوظيف وشغور الوظائف بشكل متكرر على قدرة المكاتب الإقليمية على نشر الموارد البشرية بشكل كامل.
–	لا تزال التصورات عن فعالية الشراكات وتعبئة الموارد متواضعة مقارنة بوظائف الدعم الأخرى.
–	يسلط أصحاب المصلحة الضوء على الحاجة إلى بيانات أفضل بشأن الموظفين، والموارد المالية، وتنفيذ المشاريع لتعزيز الرقابة على العمليات الإقليمية.
الفرص
–	يتيح الاستعداد الكبير للأعضاء على التعاون فرصاً لتوسيع نطاق المبادرات القائمة على الشراكة والمشاريع المشتركة.
–	تدعم المكاتب الإقليمية بالفعل أنشطة المشاركة المكثفة، مما يوفر منصة لتوسيع نطاق البرامج والمبادرات الإقليمية.
–	من شأن تعزيز أطر الشراكة مع المنظمات الإقليمية وكيانات الأمم المتحدة أن ييسر تنفيذ المشاريع والمبادرات الممولة بتمويل مشترك.
–	يمكن أن تؤدي تعبئة الموارد الأقوى إلى زيادة قدرات الموظفين والخبرات التقنية وأن تعزز كذلك قدرة المكاتب الإقليمية على تنفيذ المشاريع.
التهديدات
–	تعكس معدلات التشاور المرتفعة مع المكاتب الإقليمية الطلب المتزايد على الدعم، مما قد يزيد الضغط على الموارد المحدودة من الموظفين.
–	قد يعتمد تنفيذ المبادرات الإقليمية على ترتيبات التمويل التي يمكن التنبؤ بها وآليات شراكة لا يجري تأمينها دائماً في مراحل مبكرة من دورات المشاريع.
–	قد يتطلب توسيع البرامج والشراكات الإقليمية توفير خبرات تقنية إضافية وتعزيز القدرة على التنسيق بين مختلف قطاعات الاتحاد.
الرد على تعليقات أعضاء المجلس
يتوفر المحضر الموجز لجلسة المجلس في دورته لعام 2026 والذي يحتوي على المداولات في الوثيقة C26/119. وفي معرض الرد على عرض الوثيقة C26/24، رحبت الدول الأعضاء بالنتائج الإيجابية العامة للاستعراض، وطلبت في الوقت نفسه أن تعرض الأمانة إجراءات متابعة ملموسة لمعالجة الملاحظات الناشئة عن الاستعراض، إلى جانب التوصيات الصادرة عن اللجنة IMAC والمراجعين الخارجيين. وإلى جانب توصيات اللجنة IMAC، كانت القضايا التي ركزت عليها الدول الأعضاء هي تعزيز المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق من خلال تخصيص الموارد الملائمة، بما في ذلك تقليل التأخيرات في التوظيف، والوصول بشكل أكبر إلى الخبرات المتاحة في القطاعات الثلاثة على المستوى الإقليمي، والمواءمة الأفضل لعمل الاتحاد في الأقاليم مع الأولويات الإقليمية والوطنية، ومعالجة تداعيات مبادرة الأمم المتحدة 80.
توصيات اللجنة IMAC
في تقريرها الوارد في وثيقة المجلس C26/22 المعنونة "التقرير الخامس عشر للجنة الاستشارية المستقلة للإدارة (IMAC) - التقرير السنوي للفترة 2026-2025"، أعربت اللجنة IMAC عن تقديرها للعرض الذي قدمه مكتب تنمية الاتصالات بشأن التقرير النهائي إلى اللجنة IMAC (الفقرتان 41-40). وأشادت اللجنة IMAC بالجهود الجارية الرامية إلى وضع رؤية أوضح وتحقيق المزيد من الاتساق فيما يتعلق بالحضور الإقليمي. وتتضمن توصيات اللجنة IMAC اقتراحاً بحساب تقدير تقريبي للتكلفة الإجمالية للاستقصاء الذي أجري داخلياً، ومقارنته بتكلفة البديل المتمثل في الاستعانة بجهة خارجية لإجراء الاستقصاء، بالإضافة إلى توثيق الدروس المستفادة من المنهجية ومن تنفيذ عملية الاستعراض. وترد هذه المعلومات أدناه.
حساب وفورات التكلفة
أجرى الاستعراض مكتب تنمية الاتصالات باستخدام الموارد الداخلية القائمة. واستفاد المشروع من المشاركة المستمرة لنحو اثني عشر موظفاً من مختلف أقسام أمانة مكتب تنمية الاتصالات، في الفترة ما بين يوليو 2025 ويونيو 2026، تحت قيادة نائبة مدير مكتب تنمية الاتصالات. وضم فريق المشروع رئيس إدارة، ومديري مكاتب إقليمية، ورؤساء شعب ودوائر. وتفاوت مستوى مشاركة الموظفين بمرور الوقت، حيث شهدت فترات من النشاط المحدود وفترات أخرى عمل فيها بعض الموظفين بدوام كامل تقريباً على هذا الاستعراض لعدة أيام متتالية. وفرض التوفيق بين هذه المطالب والأولويات الأخرى تحديات كبيرة. وأشار المندوبون إلى أن مكتب تنمية الاتصالات أجرى هذا الاستعراض في الوقت الذي كان فيه الفريق ذاته يقوم بالتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2025 (WTDC-25).
ولو كان قد تم إسناد هذه المهمة إلى جهة خارجية، فإن التقديرات تشير إلى أن تكلفتها كانت ستبلغ 300 000 فرنك سويسري على الأقل.[footnoteRef:1] ويمثل هذا الرقم تقديراً متحفظاً. وعلى سبيل المقارنة، تقاضت شركة الاستشارات PwC مبلغاً قدره 418 040 فرنكاً سويسرياً مقابل استعراض سابق للحضور الإقليمي باختصاصات مماثلة. وحتى في حال إجراء ترتيب مع جهة خارجية، كان الأمر سيتطلب مشاركة داخلية مكثفة. فقد كان سيتعين على موظفي مكتب تنمية الاتصالات دعم العملية في مراحل متعددة، تشمل تحديد وتعيين بائع، وتقديم إحاطات للاستشاريين، وجمع المعلومات وتقاسمها، وتقديم التوضيحات، وحضور الاجتماعات الدورية، وإبداء التعقيبات، وترتيب المقابلات. [1: 	بافتراض 150 يوم عمل لاستشاريين اثنين، بمتوسط تكلفة قدره 1 000 فرنك سويسري يومياً لكل استشاري.] 

وعلى الرغم من أن الاستعراض تطلب التزاماً داخلياً كبيراً، فإن الاضطلاع به داخلياً ضمن ملكية مؤسسية قوية للعملية، ويسر المشاركة المباشرة على مستوى الأمانة، وحقق وفورات كبيرة في التكاليف للمنظمة.
الدروس المستفادة
حدد الاستعراض عدداً من الدروس التي يمكن أن تساعد في إرشاد تخطيط وتنفيذ استعراضات مماثلة تجرى داخلياً في المستقبل.
الحوكمة
أتاح إجراء الاستعراض وفقاً للاختصاصات التي اعتمدها الأعضاء تفويضاً واضحاً وتوقعات مشتركة منذ البداية. وساهم تركيز التقييم على نطاق العمل المتفق عليه ومؤشرات الأداء الرئيسية، مع الاستناد إلى مصادر متنوعة للأدلة - بما في ذلك استقصاء الأعضاء، ومقابلات مع المنظمات الإقليمية للاتصالات، ومدخلات مُنظمة من الزملاء في المقر والمكاتب الإقليمية - في تعزيز مصداقية النتائج وتحقيق التوازن فيها.
إدارة المشروع
ساعدت إدارة الاستعراض كمشروع مخصص، بمراحل رئيسية محددة، وترتيبات تنسيق، ومراقبة دورية، في الحفاظ على سير العمل على المسار الصحيح. كما أثبت هذا النهج إمكانية الاضطلاع باستعراض معقد بنجاح داخلياً مع استمرار الموظفين في أداء مهامهم المعتادة.
التعاون
ثبت أن التعاون واسع النطاق داخل الاتحاد يمثل عاملاً رئيسياً للنجاح. فقد وضع الزملاء في المقر بالاشتراك مع الزملاء في المكاتب الإقليمية استقصاءات الأعضاء والتقييم الداخلي، في حين ساهم موظفون من مختلف أقسام الاتحاد في تقديم المعلومات والخبرات طوال عملية الاستعراض. وأدى هذا النهج التعاوني إلى تعزيز جودة التقييم والملكية المؤسسية لنتائجه.
التحليل
ساعد اتباع نهج منظم لتوحيد المعلومات من مصادر متعددة وتحليلها في ضمان الاتساق والمتانة. وعزز الدعم التقني المقدم من شعبة تحليلات بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعة لمكتب تنمية الاتصالات في تعزيز تحليل بيانات الاستقصاء وساهم في المصداقية العامة للتقييم.
كفاية الموارد وكفاءة العملية
أكد الاستعراض الأهمية الاستراتيجية للمكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في دعم تنفيذ ولاية الاتحاد. وخلال مناقشات المجلس، شددت الدول الأعضاء على أهمية ضمان دعم هذه المكاتب بالموارد الكافية، وأساليب العمل الكفؤة، وإجراءات التوظيف في الوقت المناسب. وللعمل بنتائج الاستعراض، من المهم التمييز بين قيود الموارد وقيود العمليات. فقيود الموارد ممكن أن تؤثر على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وفيما يتعلق بقيود العمليات، فإن هذا العمل قيد التنفيذ. وفي سياق الحضور الإقليمي، تؤثر اختناقات العمليات بوضوح على تنفيذ المشاريع. وفي إطار عملية إعادة مواءمة مكتب تنمية الاتصالات لعام 2024، أُنشئت شعبة تنفيذ برامج المشاريع (PPI) بهدف تعزيز فعالية مبادرات التنمية وزيادة أثرها. وأُنشئت شعبة تنفيذ برامج المشاريع في دائرة تنسيق العمليات وترفع تقاريرها مباشرة إلى نائب المدير، وهي مكرسة لتعزيز جودة مشاريع التنمية العالمية والإقليمية واتساقها وتنفيذها. وتعمل شعبة تنفيذ برامج المشاريع على تعزيز عمليات تنفيذ المشاريع، ومراقبة الأداء، والمساعدة على تبسيط أطر تنفيذ المشاريع لضمان إنجازها في الوقت المحدد وتحقيق نتائج ملموسة. وقد عزز مكتب تنمية الاتصالات بالفعل إدارة المشاريع من خلال اعتماد مصفوفات RASCI لتحديد الأدوار والمسؤوليات عبر دورة حياة المشروع، ودمج متطلبات الأداء القائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية في عمليات تخطيط المشاريع وتنفيذها. ويتولى كبار الموظفين الثلاثة في شعبة تنفيذ برامج المشاريع الجهود الرامية إلى حل التأخيرات المتعلقة بالتوظيف والتمويل والمشتريات في المشاريع من خلال العمل مع وظائف الدعم المؤسسية ذات الصلة. ويتمثل الهدف أيضاً في تحسين سرعة النفاذ إلى المعلومات المالية والتشغيلية اللازمة لإدارة المشاريع والأنشطة. وسيتم ذلك بالتنسيق مع فريق التحول في الاتحاد.
ويعمل فريق التحول في الاتحاد بنشاط على معالجة مسألة تبسيط وتعزيز العمليات الداخلية، ويبحث عن حلول قابلة للتوسع بشأن أساليب العمل يمكن تطبيقها على مستوى المنظمة ككل. ومن الأمثلة الملموسة ذات الصلة بعملية التحول هو تطبيق إدارة السفر الذي طوره مكتب تنمية الاتصالات استجابة لتوصيات المراجَعة بتبسيط إجراءات السفر داخل مكتب تنمية الاتصالات. وكما ذكر خلال مناقشات المجلس، أدى تطبيق مكتب تنمية الاتصالات إلى تحديث وتوحيد إجراءات السفر؛ وتعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة؛ واستعرضه فريق التحول في الاتحاد كنموذج أولي محتمل يمكن استخدامه في المكاتب الأخرى والأمانة العامة.
ويجري تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الاختناقات التشغيلية التي تم تحديدها من خلال استعراض الحضور الإقليمي للاتحاد من خلال برنامج تحويل الأنظمة والعمليات متعدد الوظائف الذي أطلق مؤخراً، والذي يعد مكوناً رئيسياً في جدول أعمال التحول الأوسع للاتحاد. ويهدف البرنامج إلى تحسين الكفاءة، وجودة الخدمة، وتجربة المستخدم من خلال استعراض وتبسيط أساليب العمل من بدايتها إلى نهايتها.
وتركز مسارات العمل الأولية على عمليات التوظيف، والمشتريات، والشؤون المالية، باتباع نهج شامل يدمج بين العاملين والعمليات والبيانات والأنظمة. ويهدف هذا النهج إلى التصدي للتحديات الرئيسية، مثل التأخيرات، وتدفقات العمل المجزأة، وحسن توقيت التوظيف التي تعيق نشر الموارد في الوقت المناسب. كما يلبي البرنامج الحاجة إلى تحسين البيانات المتعلقة بالتوظيف والموارد المالية وتنفيذ المشاريع من أجل تعزيز الرقابة واتخاذ القرارات. وفي إطار هذا البرنامج، يجري تنفيذ نظام جديد لإدارة العلاقات مع العملاء (CRM) لدعم تعبئة الموارد، وتحسين إدارة شؤون أصحاب المصلحة، وتوفير رؤية أوضح للشراكات وفرص التمويل. وتشارك المكاتب الإقليمية في فريق المهام حيث تستعرض وتحسن عمليات تعبئة الموارد، لضمان تلبية احتياجاتها. وبشكل عام، يعزز هذا البرنامج المزيد من الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر، ومن المتوقع تحقيق نتائج تشمل تقليص المهل الزمنية، وتحسين تقديم الخدمات، وتوفير دعم أقوى للعمليات الإقليمية وتنفيذ المشاريع.
وبالتوازي مع ذلك، تنفذ دائرة إدارة الموارد البشرية (HRMD) تحديثاً شاملاً لعمليات التوظيف وتخطيط القوى العاملة لتعزيز الكفاءة والشفافية والامتثال داخل المنظمة. ويشمل هذا الجهد إعادة تصميم عمليات التوظيف، ودمج تخطيط القوى العاملة مع دورات الميزانية، والاستفادة من الأدوات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي. وقد أنجزت دائرة إدارة الموارد البشرية عملية استعراض وإعادة تصميم لعمليات توظيف الاستشاريين من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث السياسات، وتوضيح الأدوار، وتحسين الحوكمة لتقليل أوقات المعالجة وضمان توظيف مرن يتواءم مع الاحتياجات التشغيلية. وسيجري توسيع إطار التوظيف المحدث ليشمل التوظيف بعقود محددة المدة ضمن الميزانية العادية، وإدخال أدوات جديدة، وتدفقات عمل، ومراقبة الأداء، والحوكمة لدعم التوظيف في الوقت المناسب القائم على أساس الجدارة مع الالتزام بمبادئ التنوع والكفاءة، ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول أوائل عام 2027. وعلاوةً على ذلك، تعمل دائرة إدارة الموارد البشرية على تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لصياغة توصيفات الوظائف، واختصاصات الاستشاريين، والتواصل مع المواهب لتحسين جودة وسرعة التوظيف.
الوصول إلى الخبرات من القطاعات الثلاثة جميعها
أشارت النتائج إلى أهمية تحسين الترتيبات القائمة، وتجنب ازدواجية الموارد والوظائف، وتعزيز فعالية نموذج العمل الحالي. ويشير الاستعراض وتعليقات أعضاء المجلس إلى دعم قوي ومتسق لتحسين وصول الدول الأعضاء إلى الخبرات المتاحة في قطاعات الاتحاد الثلاثة على المستوى الإقليمي. وسلط المجيبون على الاستقصاء، وأصحاب المصلحة، والدول الأعضاء الضوء على قيمة الدعم المتكامل ومتعدد التخصصات، وعلى أهمية تعزيز التنسيق بين المقر والمكاتب الإقليمية. ولذلك، تشير النتائج وتعليقات أعضاء المجلس إلى ضرورة تيسير الوصول في الوقت المناسب إلى الخبرات المتخصصة استجابة للأولويات الإقليمية والقطرية، والاستفادة بفعالية من القدرات القائمة وتجنب الازدواجية غير الضرورية للموارد والوظائف.
وستواصل الأمانة تحسين سبل الوصول إلى الخبرات القطاعية من خلال ترتيبات عملية لتقديم الخدمات، بما في ذلك تعزيز آليات التنسيق، ونقاط اتصال قطاعية، والنشر المؤقت، وبعثات تقنية إقليمية، ووظائف متخصصة ممولة من المشاريع، كلما تبررها المتطلبات التشغيلية وتوفرت الموارد اللازمة. ومن شأن هذه التدابير أن تعزز قدرة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على تيسير الوصول إلى المجموعة الشاملة من خبرات الاتحاد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الولايات والمسؤوليات التقنية المحددة لكل قطاع من القطاعات الثلاثة، وضمان الاستخدام الكفء للموارد.
تحسين التنفيذ والمساءلة
تعمل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق كجزء لا يتجزأ من إطار التخطيط والتنفيذ الخاص بمكتب تنمية الاتصالات، وتعتمد على الدعم الفعال من المقر. وفي حين تتواصل جهود تحسين العمليات، كما ذكر آنفاً، من حيث إجراءات المتابعة الملموسة، فإن الجهود تتواصل لربط عمليات التنفيذ الرئيسية، بما في ذلك الموافقة على المشاريع، والمشتريات، وتوظيف الاستشاريين، واتفاقات الشراكة، والموافقة على الأحداث، وتحديد مراحل الموافقة والوحدات المسؤولة، وتقييم مدد المعالجة، وتحديد الخطوات التي يمكن تبسيطها أو تنفيذها بالتوازي.
ومن المهم تحديد القرارات التي يمكن تفويضها بشكل مناسب، إلى جانب الضمانات اللازمة للحفاظ على المساءلة والامتثال والرقابة الفعالة. وكما ورد في الوثيقة TDAG-26/2(Add.2)(Rev.2)، وفي إطار جهود مكتب تنمية الاتصالات المتواصلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والمساءلة، يجري تنفيذ مبادرة منظمة لربط العمليات الداخلية عبر الوظائف الرئيسية في المكتب. وتُنفذ المبادرة من خلال نهج مرحلي قائم على الأدلة، مما يضمن أن تسترشد التحسينات المقترحة بفهم شامل للممارسات الحالية. ومن المتوقع أن يسهم هذا العمل، الذي يستكمل عملية إعادة المواءمة لعام 2024، في تحسين جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق، ومواءمة العمليات بشكل أفضل مع الأهداف الاستراتيجية لمكتب تنمية الاتصالات، مما يعزز المواءمة مع أولويات الدول الأعضاء والأولويات الإقليمية.
وأكد الاستعراض على أهمية ضمان أن تدعم جميع الأنشطة الإقليمية الولايات التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين والمؤتمرات القطاعية، ولا سيما المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (WTDC)، وأن تستجيب في الوقت نفسه لأولويات الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، ستواصل الأمانة ضمان المواءمة الكاملة للأنشطة المدرجة في الخطط التشغيلية للقطاعات وللاتحاد ككل والمشاريع مع نتائج المؤتمرات القطاعية ومؤتمر المندوبين المفوضين، وكذلك مع أولويات الدول الأعضاء والأولويات الإقليمية. وسيستمر تركيز تحديد المشاريع وتنفيذها على الأنشطة التي تندرج ضمن الولايات المتفق عليها، مع الإبلاغ بالشكل المناسب من خلال الهيئات الاستشارية المعنية لضمان الاتساق والشفافية.
تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد
تعد تعبئة الموارد والتعاون الدولي من الأولويات الجوهرية للاتحاد، ولا سيما لقطاع تنمية الاتصالات (ITU-D)، وهي أساسية للوفاء بولايته بفعالية من خلال حضوره الإقليمي. وأكد الاستعراض استعداد أصحاب المصلحة القوي على العمل بشكل وثيق مع المكاتب الإقليمية للاتحاد.
واستناداً إلى نقاط قوته المثبتة في مجالي بناء الشراكات وتعبئة الموارد، سيواصل مكتب تنمية الاتصالات تعزيز جهوده لتعظيم الأثر ودعم تنفيذ الأولويات التي حددها الأعضاء. ويشمل ذلك توطيد العلاقات طويلة الأجل مع الشركاء الحاليين، وتعزيز التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، وتوسيع وتنويع حافظة الشركاء بشكل استباقي من خلال التواصل الموجه مع شركاء استراتيجيين جدد. كما يتم التركيز بشكل خاص على تطوير مشاريع قابلة للتمويل، تستجيب للأولويات الوطنية والإقليمية، وتكون قادرة على جذب التمويل من مجموعة متنوعة من الشركاء ومؤسسات التمويل.
ويؤدي الحضور الإقليمي للاتحاد دوراً محورياً في هذا النهج. فمن خلال قربها من المستفيدين، ومعرفتها العميقة بالسياقات الإقليمية والوطنية، وعلاقاتها القائمة على الثقة مع أصحاب المصلحة، تعمل المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق للاتحاد كعوامل تمكين رئيسية لجهود مكتب تنمية الاتصالات في بناء الشراكات وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك المبادرات الإقليمية. ومن خلال الاستفادة من شبكات علاقاتها الراسخة، تؤدي هذه المكاتب دوراً جوهرياً في بناء واستدامة التعاون مع الحكومات، وبنوك التنمية، والمنظمات الإقليمية، والهيئات الأكاديمية، والقطاع الخاص، إلى جانب التواصل مع شركاء استراتيجيين جدد. كما تساهم المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق في تحديد الفرص، وتطوير مفاهيم المشاريع، والتفاعل مع شركاء التمويل، وإجراء المفاوضات التي تحول أولويات التنمية إلى مشاريع ومبادرات ممولة. كما أنها تعزز التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال أفرقة الأمم المتحدة القطرية (UNCT)، مما يساعد في توسيع نطاق الوصول إلى فرص تمويل جديدة، بما في ذلك الصناديق المشتركة للأمم المتحدة.
ومن خلال تعزيز صورة الاتحاد ومكانته الاستراتيجية على المستويين القطري والإقليمي، يعزز الحضور الإقليمي للاتحاد قدرة مكتب تنمية الاتصالات على بناء الشراكات، وتعبئة الموارد، والاستجابة بفعالية للأولويات التي تحددها الدول الأعضاء. وبالنظر إلى المستقبل، سيواصل مكتب تنمية الاتصالات تعميق التعاون طويل الأجل مع شركائه الحاليين، وتعزيز التحالفات مع منظومة الأمم المتحدة، وتوسيع قاعدة شراكاته لتعزيز الاستدامة المالية، والقدرة على التنبؤ، والأثر. وسيعزز هذا النهج الاستشرافي دور مكتب تنمية الاتصالات كجهة تنسيق موثوقة وشريك منفذ، مما يسرع التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة على جميع المستويات.
آثار مبادر الأمم المتحدة 80 بالنسبة لاستعراض الحضور الإقليمي للاتحاد
طالب بعض أعضاء المجلس بأن يقوم الاتحاد بتحليل تداعيات مبادرة الأمم المتحدة 80 فيما يتعلق بالحضور الإقليمي للاتحاد. وتركز حزمتا العمل (WP) 5 و6 ضمن مبادرة الأمم المتحدة 80 على إعادة تصميم دعم الأمم المتحدة على المستويين القطري والإقليمي، بهدف تحقيق قدر أكبر من الاتساق والأثر. وتهدف حزمة العمل 5 إلى تشكيل أفرقة الأمم المتحدة القطرية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية، مما يتيح الاستفادة من خبرات الاتحاد حتى بدون وجود حضور مادي له في البلدان. وتسعى حزمة العمل 6 إلى إعادة الهيكلة الإقليمية للأمم المتحدة من أجل التنسيق بشكل أفضل. وسيتطلب ذلك أن تواصل المكاتب الإقليمية للاتحاد الانخراط المكثف مع المنصات واللجان الإقليمية. وقد بدأ تفعيل آلية الخبرة عند الطلب (حزمة العمل 8)، حيث توفر قناة عملية للاتحاد لتقديم دعم متخصص، وقد بدأت الاختبارات التجريبية في يونيو 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن استعراض الحضور الإقليمي يمثل مبادرة تقودها الدول الأعضاء تدرس كيف يمكن للحضور الإقليمي للاتحاد أن يدعم تنفيذ ولايته ويلبي الاحتياجات المتطورة للدول الأعضاء بأكبر قدر من الفعالية. وفي المقابل، تعد مبادرة الأمم المتحدة 80 مبادرة على نطاق المنظومة، وتهدف إلى تعزيز فعالية الأمم المتحدة واتساقها من خلال تحسين التنسيق وتيسير الوصول إلى الخبرات المتخصصة بكفاءة أكبر. ورغم أن العمليتين منفصلتان، إلا أنهما يشتركان في هدف واحد يتمثل في تعزيز تنفيذ الخدمات المقدمة للدول الأعضاء.
وتكمن الأهمية الرئيسية لمبادرة الأمم المتحدة 80 بالنسبة للاتحاد في تركيزها على ضمان توفر الخبرات المتخصصة أين ومتى تكون هناك حاجة إليها. ويتواءم هذا الهدف بشكل وثيق مع الملاحظات التي أبدتها الدول الأعضاء خلال عرض استعراض الحضور الإقليمي. وطوال تلك المناقشات، شددت الدول الأعضاء على أهمية تمكين المكاتب الإقليمية من تيسير الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخبرات التي لدى الاتحاد من أجل الاستجابة بفعالية للأولويات الإقليمية والاحتياجات القطرية. ونظراً لتنفيذ نتائج حزمة العمل 5 عبر منظومة الأمم المتحدة، سيكون من المناسب أيضاً أن يستعرض الاتحاد بشكل مستمر المجالات التي يمكن فيها للاتحاد تحقيق أهدافه بفعالية وكفاءة أكبر من خلال شركاء آخرين داخل منظومة الأمم المتحدة (بما في ذلك من خلال الاستفادة من آلية الخبرة عند الطلب)، بدلاً من قيام الاتحاد بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر من بدايتها إلى نهايتها. وقد يكون ذلك ذا أهمية خاصة في الدول الأعضاء التي لا يوجد فيها حضور مباشر للاتحاد في الوقت الحالي. وعلاوة على ذلك، سيكون من المناسب أيضاً إجراء تقييم مستمر للمجالات التي يمكن فيها لحضور الاتحاد وتقديمه للخدمات على المستوى الإقليمي أن يستفيد من التكامل مع المنصات الإقليمية، أو يستفيد من الخدمات المشتركة، أو غيرها من مبادرات الكفاءة على نطاق منظومة الأمم المتحدة المدفوعة بمبادرة الأمم المتحدة 80.
وأشار أعضاء المجلس إلى أنه ينبغي مواصلة ممارسة الوظائف التقنية المتخصصة لمكتب الاتصالات الراديوية (BR) ومكتب تقييس الاتصالات (TSB) ضمن نطاق ولاية كل منهما، مع الإقرار بأن الازدواجية غير الضرورية للوظائف التقنية على المستوى الإقليمي لن تكون فعالة ولا مجدية من حيث التكاليف.
وتشير هذه الملاحظات مجتمعة إلى أهمية تعزيز التعاون على نطاق الاتحاد. ويتمثل الهدف في ضمان استفادة الدول الأعضاء من الخبرات الجماعية للاتحاد، استناداً إلى مواطن القوة المتكاملة للمكاتب الثلاثة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ولاياتها المحددة ومسؤولياتها التقنية. وفي هذا السياق، يعد نهج الخبرة عند الطلب بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80 ذا أهمية لأنه يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخبرات المتخصصة من خلال تعزيز التنسيق.
وستواصل الأمانة مراقبة التطورات في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80، وستعمل، حسب الاقتضاء، على دمج النُهج ذات الصلة التي تعزز تقديم الخدمات، وضمان توافقها التام مع ولايات الدول الأعضاء وإطار الحوكمة في الاتحاد.
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